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Abstract 

This study examines the legal validity of contractually agreed exclusions of war-
related cyber risks from cyber insurance coverage, in light of the rising frequency of state-
sponsored cyber-attacks and the contractual, legal, and societal challenges they pose. It 
evaluates the extent to which such exclusion clauses align with general principles of 
contract law, particularly good faith and contractual balance, and assesses their 
implications for the protection of insured parties and the stability of digital economic 
activity.The study highlights the conceptual ambiguity surrounding key terms commonly 
used in cyber insurance policies, such as “cyber warfare” and “hostile cyber operations,” 
and analyzes how this ambiguity affects the allocation of rights and obligations between 
insurers and insureds. Methodologically, the research adopts a descriptive-analytical 
approach to relevant legal texts and insurance contracts, combined with a comparative 
analysis of regulatory models and leading international case law, notably Mondelez v. 
Zurich and Merck v. ACE, in order to ground the discussion in practical disputes. The 
findings show that current exclusion clauses suffer from significant vagueness, which 
results in inconsistent judicial interpretations and enables insurers to avoid liability on 
uncertain or contested grounds, especially when attribution of cyber-attacks to sovereign 
actors is inconclusive. Judicial precedents tend to interpret such clauses narrowly where 
policy wording is unclear or where state responsibility is not firmly established.   The 
study recommends: (1) enacting clear legislative definitions of “cyber warfare” and 
related concepts; (2) adopting standardized cyber insurance contracts with precise 
exclusion language; (3) requiring reliance on neutral, expert technical reports rather than 
political judgments in attributing cyber incidents; and (4) enhancing regulatory oversight 
to ensure transparency and fairness in the digital risk market. By doing so, the research 
contributes to the applied humanities and legal studies literature on how law, technology, 
and insurance practices can be aligned to better manage cyber risks and protect economic 
and social interests in an increasingly digitized world. 

Keywords: Applied Legal Studies, Cyber Insurance, Cyber War, Cyber-Attacks. 

 الملخص 

ي   ونية ذات الطابع الحرب 
ي للمخاطر الإلكتر

وعية الاستبعاد الاتفاقر هدف هذا البحث إلى تحليل مدى مشر
ه من إشكاليات  انية المدعومة من دول، وما تثتر ي ظل تصاعد الهجمات السيت 

، قن ي
ابن ن السيت  من تغطية عقد التأمير

ز البحث على تقييم مدى توافق هذه البن
ّ
ود مع المبادئ العامة للعقود، لا سيما مبدأي  تعاقدية وقانونية. وقد رك
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، مثل "الحرب   ن ي عقود التأمير
حسن النية والتوازن العقدي، مع تسليط الضوء على غموض المفاهيم المستخدمة قن

المؤمن لهم الغموض على حقوق  ونية"، وأثر هذا  العدائية الإلكتر انية" و"العملية  المنهج    .السيت  البحث  اعتمد 
مقارن   بمنهج  مدعومًا  الصلة،  ذات  التأمينية  والعقود  القانونية  النصوص  تحليل  خلال  من  التحليلىي  ي 

الوصفن
ي  
، Merck v. ACEو Mondelez v. Zurichاستعرض نماذج تنظيمية وسوابق قضائية دولية، أبرزها قضيتر

ا تطبيقيًا عمليًا على الدراسة
ً
وقد توصّل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن بنود الاستثناء الحالية   .مما أضفن بعد

ن التنصل من التغطية   كات التأمير ، ويتيح لشر ي
ي التفستر القضاب 

ي من غموض مفاهيمي واسع، يؤدي إلى تباين قن
تعابن

ي حال غياب الصي
 لتقييد تطبيق هذه البنود قن

ً
وع. كما أظهرت السوابق القضائية ميلا اغة الدقيقة أو بغتر وجه مشر

انية" بشكل   .الإسناد القاطع للهجوم إلى جهة سيادية ي    ع يعرّف "الحرب السيت  ورة سنّ تشر وأوصى البحث بضن
ي المرتبط بها، بما يضمن وضوح نطاق استثناء التغطية. كما تدعو إلى اعتماد  

وط الإسناد القانوبن د شر
ّ
دقيق ويُحد

كات انية، وإلزام شر ن    نماذج عقدية موحّدة تتضمّن استثناءات مصاغة بدقة تراعي خصوصية الهجمات السيت  التأمير
ا عن التقديرات السياسية غتر الملزمة. وتشدد على 

ً
بالاعتماد على تقارير فنية محايدة عند التذرّع بالاستثناء، بعيد

ة، إلى جانب دعم   ي صياغة حدود التغطية بلغة واضحة ومباشر
أهمية تدخل الجهات الرقابية لفرض شفافية أكت  قن
ي المتخصص لتطوير قواعد تفس 

 .تر حديثة تتماشر مع طبيعة الأخطار الرقمية المتجددةالبحث القانوبن

المفتاحية التطبيقية  :الكلمات  القانونية  انية،  القانون،  ،  الدراسات  السيت  الحرب   ، ي
ابن السيت  ن  التأمير

ونية  .الهجمات الإلكتر

 المقدمة 

ا للضاعات، 
ً
ا جديد

ً
انية ميدان ي ظلّ التحوّل الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، غدت الفضاءات السيت 

قن
منظومات   اتيجية ضمن  استر أدوات  أصبحت  بل  معزولة،  تهديدات  مجرّد  ونية  الإلكتر الهجمات  تعد  لم  حيث 

، ولا سيّما تلك ي
ي ارتباطها بدول    الحرب الحديثة. ومع تصاعد الهجمات ذات الطابع العداب 

نسب أو يُشتبه قن
ُ
ي ت
التر

ي  
ابن ن السيت  كات التأمير ام شر ن ، خصوصًا فيما يتعلق بمدى التر ن ذات سيادة، برزت تحديات قانونية أمام قطاع التأمير

تبة على مثل هذه المخاطر.  ار المتر  بتغطية الأضن

"الأعمال  أو  "الحرب"  حالات  ي 
قن التغطية  استبعاد  إلى  ي 

ابن السيت  ن  التأمير عقود  معظم  اتجهت  وقد 
 تطبيق هذه البنود على  

ّ
اعات المسلحة الكلاسيكية. غتر أن ن

ا إلى بنود تقليدية صيغت أساسًا للتن
ً
العدائية"، استناد

انية يثتر إشكاليات مفاهيمية؛ إذ تفتقر الظواهر ال ي الإطارين  الهجمات السيت 
انية الحديثة لتعريفات دقيقة قن سيت 

". وتزيد الطبيعة العابرة للحدود   ي
وبن ي الإلكتر

انية" أو "الهجوم العداب  ي والتعاقدي، مثل مفهوم "الحرب السيت 
القانوبن

ظ أو فرض  
ّ
ن إلى التحف كات التأمير لهذه الهجمات وصعوبة تحديد مرتكبيها بدقة من تعقيد المسألة، ما يدفع شر

و  دةشر
ّ
 (. Rovetto, 2022) ط مالية مشد

لت قضايا بارزة، مثل قضية 
ّ
Mondelez International v. Zurich Insuranceوقد مث

 حربيًا  1
ً
ي بحجة كونه عملا

ابن ن التعويض عن هجوم سيت  كة التأمير ، نموذجًا حيًا لهذا الإشكال؛ إذ رفضت شر
ي إلى جهة  

وعية هذا الاستبعاد وإمكانية نسب الفعل العداب  مدبّرًا من قبل دولة، ما أثار نزاعًا قانونيًا حول مدى مشر
ا ضمن

ً
 عن الجدل حول مدى تكييفه قانون

ً
 .(Shackelford, 2024مفهوم "الحرب" ) سيادية، فضلً

الناشئة عن  ونية  الإلكتر للمخاطر  ي 
الاتفاقر الاستبعاد  إلى تحليل خصوصية  البحث  ومن هنا يسعى هذا 

ي هذا المجال،  
مة قن ي كأساس مفاهيمي يوضح الإطار العام للعقود المت 

ابن ن السيت  الحروب، عت  تناول ماهية التأمير
لقضية تحليلية  ي دراسة 

قن التعمق  التحديات    Mondelez v. Zurichثم  يعكس  ا 
ً
بارز نموذجًا قضائيًا  بوصفها 

القضاء   اها 
ّ
تبن ي 

التر الحديثة  التوجهات  بحث  إلى   
ً
وصولً  ، ي

ابن السيت  السياق  ي 
قن الحرب  استثناء  لتطبيق  العملية 

والقانونية   التقنية  ات  المتغتر ضوء  ي 
قن انية  السيت  الحرب  مخاطر  استبعاد  مسألة  معالجة  ي 

قن ن  التأمير كات  وشر
 المستجدة. 

 الدراسات السابقة 1.1

، خاصة فيما يتعلق   ي
ابن ن السيت  ي الاهتمام الأكاديمي بتنظيم التأمير

ا قن
ً
ا ملحوظ

ً
ة تزايد شهدت السنوات الأختر

ي دراسة إسماعيل )
ي هذا السياق، تأبر

انية، وقن ي 2021بالاستثناءات المتعلقة بالحرب السيت 
( لتتناول الإطار القانوبن

انية، ي ضد المخاطر السيت 
وبن ن الإلكتر ي تعيق فاعلية هذا النوع    المنظم للتأمير

ن على المشكلات القانونية التر كتر
مع التر

يعات عربية واضحة، وعلى رأسها قطر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلىي المقارن، 
ي ظل غياب تشر

ن قن من التأمير
ن الأجنبية، واستعرضت   القوانير القطري وبعض  القانون  ي 

الصلة قن القانونية ذات  النصوص  حيث قامت بتحليل 
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يعىي واضح، خاصة فيما يتعلق بغياب  نماذج العقود التأمينية المتداولة عالميًا. وقد كشفت نتائجها عن قصور تشر
بصياغات  الحرب  استثناءات  تتضمن  نماذج عقدية موحدة  بإعداد  انية، وأوصت  السيت  للمخاطر  تعريف دقيق 

 . ي
ابن ن السيت  ي    ع خاص للتأمير  دقيقة، وسنّ تشر

ها ظلّ مقصورًا على الجانب المعياري   ن يعىي لبنود الاستثناء، غتر أن تركتر ظهر الدراسة أهمية الضبط التشر
ُ
ت

ي إبراز الحاجة إلى تعريفات دقيقة وصياغات واضحة،  
ي الأبعاد القضائية التطبيقية. وتتمثل قيمتها قن

دون التعمق قن
 . ل أساسًا للبحث الحالىي

ّ
 وهو ما يشك

ي إطار متصل، هدفت دراسة )
ي  Albalawi, 2025وقن

( إلى تقييم فاعلية القواعد القانونية التقليدية قن
المنهج   الدراسة  اتبعت  والمتوسطة.  ة  الصغتر كات  الشر لدى  خاصة  انية،  السيت  المخاطر  تحديات  مع  التعامل 
ن على   كتر

، مع التر ي
ابن ن السيت  ن وثائق التأمير يعات الأجنبية والعربية ومضامير التحليلىي المقارن، من خلال تحليل التشر

ي من  صعو 
تعابن القائمة  يعات  التشر الدراسة إلى أن  ونية. وانتهت  للهجمات الإلكتر القانونية  المسؤولية  بة تحديد 

انية.  ي التعامل مع خصوصية الحرب السيت 
 فجوات واضحة قن

انية على   زت الدراسة على أثر المخاطر السيت 
ّ
، لكنها لم تتناول بعمق    SMEs الـرك يعىي من منظور تشر

ن الأضعف تفاوضيًا،   ي بيان أثر الغموض على الفاعلير
ي لبنود الاستثناء، كما تكمن أهميتها قن

إشكاليات التفستر القضاب 
ورة التوازن العقدي.   وهو ما يعزز ضن

( دراسة  للمخاطر He et al., 2025أما  الاستبعادية  البنود  ها  تثتر ي 
التر الإشكاليات  على  ركزت  فقد   )

العقدي.  والتوازن  النية  القانونية كحسن  المبادئ  مع  توافقها  مدى  ودرست   ، ي الحرب  الطابع  ذات  ونية 
الإلكتر

قضية   خصوصًا  القضائية،  الاجتهادات  دراسة  مع  العقود،  ي 
قن الاستثناء  بنود  تحليل  على  الدراسة  اعتمدت 

Mondelez    ضدZurich طبيعة تستوعب  لا  الاستثناء  لبنود  التقليدية  الصياغات  أن  النتائج  أظهرت  وقد   .

. وأوصت بإعادة صياغة  ي
ي التفستر القضاب 

ي وتفاوت قن
انية الحديثة، كما كشفت عن غموض قانوبن الهجمات السيت 
ي الجديد. 

ابن  تلك البنود بشكل دقيق يعكس الواقع السيت 

ي الصياغات التقليدية بجدارة وربطتها بالاجتهادات القضائية، ما يجعلها  
عالجت الدراسة أوجه القصور قن

أنجلو نماذج  اعتمادها على  أن  غتر  مهمًا،  مراعاة -مرجعًا  يستدعي  الذي  الأمر  نتائجها،  تعميم  من   
ّ
يحد أمريكية 

 خصوصية النظم العربية. 

ي دراسة )
، خاصة فيما  Cremer et al., 2024وتأبر ي

ي الألمابن
ابن ن السيت  ( لتسلط الضوء على سوق التأمير

ة والمتوسطة خلال الحرب الروسية الأوكرانية. استخدمت   كات الصغتر يتعلق بتأثتر بند استثناء الحرب على الشر
ن تحليل   ن ومقابلات مع    44الدراسة نهجًا متعدد الأدوات، جمع بير ي المجال. وتوصل  26وثيقة تأمير

ا قن ً ت إلى  خبتر
الهجينة   العمليات  ليشمل  الحرب  تطور مفهوم  الاعتبار  ن  بعير تأخذ  صاغ بشكل غامض، ولا 

ُ
ت الاستثناء  بنود  أن 

انية.    والسيت 

ي بأدوات ميدانية ووثائقية، وأظهرت أثر الغموض على السوق، غتر أن  
مت الدراسة قيمة للواقع الألمابن

ّ
قد

ي إبراز الحاجة إلى معايتر أوضح. 
 من التعميم، لكنها تبفر مفيدة قن

ّ
 خصوصية السياق تحد

( على مدى وضوح هذه البنود وتماشيها مع مبدأ  Shackelford, 2020من جانب آخر، ركزت دراسة ) 
الشفافية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلىي المقارن، من خلال تحليل وثائق تأمينية واجتهادات قضائية من الولايات  

ي سوق لويدز 
والأنظمة العربية. وأظهرت الدراسة    المتحدة والمملكة المتحدة، مع مقارنة بالممارسات المعتمدة قن

 واسعًا للتأويل، ويدفع إلى نزاعات قضائية غتر متجانسة. 
ً
ك مجالا ، مما يتر ي ي تعريف الهجوم الحرب 

وجود غموض قن
ونية.   وأوصت بصياغة نماذج معيارية موحدة، ووضع معايتر دقيقة لتحديد الطبيعة الحربية للهجمات الإلكتر

مبدأ   على  ن  كتر
التر مع  انية،  السيت  البيئة  ي 

قن الحرب  استثناء  حدود  لبحث  مبكرًا   
ً
مدخلً الدراسة  لت 

ّ
شك

ي  
قن أساسًا  تحديث، ومع ذلك تظلّ مرجعًا  إلى  نتائجها بحاجة  اللاحقة تجعل  التطورات  أن حداثة  إلا  الشفافية. 

 النقاش. 

، إلا أنها قد   ي
ابن ن السيت  التأمير ا بإشكالية 

ً
ايد ن يُلاحظ أن العديد من تلك الدراسات قد أظهرت اهتمامًا متر

ي بالكامل، كما أن  
ابن ي تقليدي لا يعكس خصوصية السياق السيت 

ي إطار تأميتن
عالجت الموضوع من منظور عام أو قن

يعية دون استحضار  
ي المعالجة النظرية أو التشر

ي تمثل مشحًا حقيقيًا  بعضها انحض قن
 كافٍ للتطبيقات القضائية التر

العقدي  للبعد  اهتمامًا كافيًا  الدراسات  هذه  معظم  تولِ  لم  ذلك،  إلى  بالإضافة  اع.  ن التن محل  البنود  هذه  لتفستر 



Articles in Press 

 

، لاسيّما ما يتعلق بمبدأ حسن النية والتوازن العقدي، ومدى انعكاس غموض بنود الاستبعاد على حقوق  التفصيلىي
 المؤمن لهم. 

ي بتوصيف الإشكاليات العامة، بل ينطلق من تحليل  
بأنه لا يكتفن ن البحث الحالىي  ّ ي هذا السياق، يتمتر

قن
ز أثرها   ك الطبيعة الخاصة للاستثناءات المرتبطة بالحرب، ويت 

ّ
، وتفك ي

ابن ن السيت  دقيق للبنية القانونية لعقود التأمير
ن الأطراف، كما يستند إلى تحليل واقعىي مع  .Mondelez vمّق لحالات قضائية معاضة مثل قضية  على التوازن بير

Zurich  ي
ا إلى تناول التباينات قن

ً
ا، وتمتد المساهمة الأصلية للبحث أيض ً ي على نتائجه طابعًا عمليًا مباشر

، مما يضفن
انية، ويناقش بإمعان حدود التأويل   ي المقارن بشأن مدى انطباق استثناء الحرب على الهجمات السيت 

الفقه القضاب 
ي هذه السياقات. بذلك، يضي

ي قن
القانوبن ي  ومبادئ الإثبات 

القانونية قن ف البحث الحالىي لبنة جديدة إلى الأدبيات 
والفقهي لاستثناء  العقدي  الإطار  فهم  إلى  يسعى  لمن  وتحليليًا  تأصيليًا  مرجعًا  ل 

ّ
ويشك ناشر  وحساس،  موضوع 

انية من التغطية التأمينية.   الحرب السيت 

 مشكلة البحث وأسئلته 

انية من نطاق التغطية،  ا متكررًا للمخاطر المرتبطة بالحرب السيت 
ً
ي استبعاد

ابن ن السيت  تشهد عقود التأمير
ا إلى بنود تقليدية لا تراعِي الخصوصية التقنية لهذا النوع من المخاطر، ويُثتر هذا الاستبعاد إشكالية قانونية  

ً
استناد

ي ضوء غموض ا 
وعيته التعاقدية قن ي مدى مشر

لمفاهيم المستخدمة، وغياب معايتر قانونية دقيقة لتكييف  تتمثل قن
النية  مبدأي حسن  وي  هدد  والتعاقدية،  القضائية  التطبيقات  ي 

قن إلى تضارب  يؤدي  مما  إسنادها،  أو  الأفعال  هذه 
معالجة   تستدعي  ي 

التر للموضوع،  المزدوجة  الطبيعة  إلى  بالنظر  ا 
ً
تعقيد الإشكالية  هذه  وتزداد  العقدي.  والتوازن 

العقود  قا ي 
قن الحديثة  والاتجاهات  المقارنة  الاجتهادات  ضوء  ي 

قن والتأمينية،  التقنية  الأبعاد  فيها  تتكامل  نونية 
انية.   السيت 

 أسئلة البحث

وللوقوف على أبعاد هذه الإشكالية وتحليل جوانبها القانونية والتأمينية المختلفة، يسعى هذا البحث إلى  
  :  الإجابة عن السؤال التالىي

ي  
ابن ن السيت  ي عقود التأمير

ي قن انية ذات الطابع الحرب  ي للمخاطر السيت 
 الاستبعاد الاتفاقر

ّ
إلى أي مدى يُعد

ي ضوء الغموض المفاهيمي وتباين الاجتهادات القضائية والتطبيقات التعاقدية؟  
وعًا من الناحية القانونية، قن مشر

 ومن هذا السؤال الرئيس، تنبثق الأسئلة الفرعية التالية: 

ونية المرتبطة بالحروب   .1 ي استبعاد المخاطر الإلكتر
ن قن كات التأمير ي الذي تستند إليه شر

ما الأساس القانوبن
 من نطاق التغطية التأمينية؟ 

العدائية  .2 و"الأعمال  انية"  السيت  "الحرب  بتعريف  المرتبطة  والقانونية  المفاهيمية  الإشكالات  ما 
؟ ن ي سياق عقود التأمير

ونية" قن  الإلكتر

ي حالات  Zurichضد  Mondelezكيف تعاملت السوابق القضائية مثل قضية  .3
مع تفستر هذه البنود قن

ونية منسوبة لدول؟ اع المتعلق بهجمات إلكتر ن  التن

ي ظل الطبيعة  .4
ن وحماية حقوق المؤمن لهم قن كات التأمير ن مصالح شر ما السُبل الممكنة لتحقيق توازن بير

انية؟ دة للمخاطر السيت 
ّ
 المتطورة والمعق

 أهداف وأهمية البحث 

 أهداف البحث 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 

المخاطر  .1 تغطية  استبعاد  بنود  ن  تضمير ي 
قن ن  التأمير كات  شر إليه  تستند  الذي  ي 

القانوبن الأساس  تحديد 
  . ي
ابن ن السيت  ي ضمن عقود التأمير ونية ذات الطابع الحرب 

 الإلكتر

انية" و"الأعمال  .2 بيان الإشكالات المفاهيمية والقانونية المرتبطة بتعريف مصطلحات مثل "الحرب السيت 
ونية"، واستكشاف أثر غياب التعريفات الدقيقة على الممارسات التأمينية.   العدائية الإلكتر
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ي تفستر بنود الاستبعاد، من خلال تحليل نماذج قضائية بارزة، وعلى   .3
دراسة التوجهات القضائية المقارنة قن

قضية   مع  Mondelez International v. Zurich Insuranceرأسها  القضاء  تعاطي  لفهم كيفية   ،
اع ذات الصلة.  ن  حالات التن

ن وحقوق المؤمن لهم، بما يعزز  4 .4 كات التأمير ن مصالح شر اح سبل عملية وقانونية لتحقيق التوازن بير
.اقتر

ونية المعقدة.  ي مواجهة المخاطر الإلكتر
ي قن
ابن ن السيت   من فعالية التأمير

 أهمية البحث 

النظرية:   . 1 القانونية  الأهمية  الموضوعات  أحد  على  ه  ن تركتر من  البحث  لهذا  النظرية  الأهمية  تنبع 
عقود  الحروب ضمن  عن  الناشئة  انية  السيت  للمخاطر  ي 

الاتفاقر الاستبعاد  وهو  دة، 
ّ
والمعق المستحدثة 

ن له، ينص على عدم  ن المؤمن والمؤمَّ ن بالاتفاق بير ط يُدرج ضمن عقد التأمير ، وهو شر ي
ابن ن السيت  التأمير

أو ش المسلحة  اعات  ن التن أو  الحروب  الناشئة عن  انية  السيت  الهجمات  مثل  الأخطار،  تغطية بعض  مول 
ي تطوير البناء النظري للنصوص 

ن الدول. حيث يسعى البحث الحالىي إلى الإسهام قن الأعمال العدائية بير
حسن   مبادئ  سيّما  ولا  والتجاري،  ي 

المدبن القانون  مبادئ  ضوء  ي 
قن وتحليلها  وتوازن  التأمينية  النية، 

ي العلاقة التعاقدية، كما تكتسب أهميتها من معالجتها المفاهيم 
امات، وحماية الطرف الأضعف قن ن الالتر

ونية"، ومحاولة تفكيك هذه   انية" و"الأعمال العدائية الإلكتر القانونية غتر المستقرة مثل "الحرب السيت 
ي إثراء الأدب

، المفاهيم وفق رؤية قانونية منهجية تسهم قن ي
ابن ن السيت  ي مجال التأمير

يات الفقهية العربية قن
 . ي
ي الإنتاج الأكاديمي القانوبن

 الذي ما زال محدود التناول قن

ي سعيه إلى تقديم قراءة تحليلية  الأهمية العملية:  . 2
أما من الناحية العملية، فتكمن أهمية البحث الحالىي قن

، وتبيان انعكاساتها الواقعية على حقوق المؤمن لهم   ي
ابن ن السيت  ي عقود التأمير

ي قن
لأثر بنود الاستبعاد الاتفاقر

ي ضوء الحاجة الم
ز أهمية ذلك قن ايدة، وتت  ن

ونية المتر ي ظل التهديدات الإلكتر
،  قن ن كات التأمير لحّة لدى شر

اعات المتعلقة  ن ي التعامل مع التن
ا ووضوحًا قن

ً
، والجهات الرقابية، إلى أدوات قانونية أكتر تماسك ن عير ّ والمشر

ي توجيه السياسات  
، كما يمكن أن تسهم نتائج البحث قن ي انية ذات الطابع الحرب  بتغطية الهجمات السيت 

 من حالات التعاقدية المستقبلية، وتعزيز الوعي القا
ّ
، بما يحد ي

ابن ن السيت  ي لدى المستفيدين من التأمير
نوبن

اع عند وقوع المخاطر.  ن  الغموض أو التن

 حدود ومحددات البحث  

والزمنية − الموضوعية  ونية  الحدود  الإلكتر للمخاطر  ي 
الاتفاقر الاستبعاد  موضوع  البحث  هذا  يتناول   :

ز على تحليل مدى 
ّ
، وترك ي

ي تأميتن
، من منظور قانوبن ي

ابن ن السيت  الناشئة عن الحروب من تغطية عقد التأمير
ي ضوء المبادئ العامة للعقود. مع الإشارة إلى أبرز السوابق القضائية 

ها قن وعية هذه البنود، وتفستر مشر
ين، لا سيما بعد عام  أ ي ظهرت خلال العقدين الأختر

، وهو تاري    خ تصاعد التهديدات  2010و الوثائق التر
 . انية المعقدة على مستوى دولىي  السيت 

البحث:   − الجهد  محددات  ن  تركتر بقصد  إقرارها  تم  ي 
التر المحددات  من  الحالىي مجموعة  البحث  يعتمد 
، ومن أبرزها:  ي ي ضمن نطاق منضبط يخدم أهدافها بشكل منهج 

 البحتر

انية، دون التطرق المفصّل للجوانب التقنية  .3 ي للعقود التأمينية السيت 
اقتصار البحث على الجانب القانوبن

أو  الهندسية  الطبيعة  ذات  ي 
ابن السيت  الأمن  أنظمة  أو   ، ي

وبن الإلكتر اق  الاختر بآليات  المرتبطة  البحتة 
 المعلوماتية. 

4.  ، ي
ي أو العداب  ي تتضمن بنود استبعاد للمخاطر ذات الطابع الحرب 

ن التحليل على العقود التأمينية التر تركتر
ن   تأمير أو   ، الصجي ن  التأمير )مثل  البنود  من  النوع  هذا  تشمل  لا  ي 

التر الأخرى  ن  التأمير أنواع  واستبعاد 
 المركبات...(. 

، دون التوسع   .5 ي
لاع القانوبن

ّ
الاعتماد على السوابق القضائية والنماذج التعاقدية المنشورة أو المتاحة للاط

ي عقود غتر منشورة أو اتفاقات خاصة يصعب الوصول إلى مضامينها التفصيلية. 
 قن

 المنهجية 

ي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة  
يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلىي التطبيفر

النموذجية   العقود  إلى  الاستناد  مع  للمخاطر،  ي 
الاتفاقر الاستبعاد  بأحكام  المتعلقة  تلك  سيما  لا   ، ن التأمير لعقود 
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انية ذات   ي الناظم لتغطية المخاطر السيت 
والأحكام القضائية ذات الصلة، وذلك بغرض الوقوف على الإطار القانوبن

. كما تم توظيف المنهج المقارن عت  مضاهاة النظم القانونية العربية والأجنبية، بما يُتيح الكشف   ي الطابع الحرب 
ي تنظيم استثناء الحرب  

انية. وقد جرى كذلك الرجوع إلى المصادر الفقهية  عن أوجه القصور والاختلاف قن السيت 
ي  
، دعمًا للتحليل النظري. ويعزز البحث جانبه التطبيفر ي

ابن ن السيت  ي مجال التأمير
والأدبيات القانونية المتخصصة قن

ي هجوم  
لت قن

ّ
ي عام    NotPetyaمن خلال دراسة حالة واقعية تمث

ابن ي بشأن 2017السيت 
، لما أثاره من جدل قانوبن

ن بالتغطية.  كات التأمير ام شر ن  حربية، وانعكاس ذلك على مدى التر
ً
ونية بوصفها أعمالً  تكييف الهجمات الإلكتر

 خطة الدراسة 

ن   التأمير لماهية  الأول  خصص  مباحث،  ثلاث  الى  البحث  هذا  تقسيم  تم  الدراسة  أسئلة  على  للإجابة 
ي لقضية  

ي للتحليل القانوبن
ي والثابن

ابن ، والثالث للتوجهات الحديثة لاستبعاد أخطار  Mondelez v. Zurichالسيت 
 الحرب 

ي  −
ابن ن السيت   المبحث الأول: ماهية التأمير

ي لقضية  −
: تحليل قانوبن ي

   Mondelez v. Zurichالمبحث الثابن

انية − ن الحرب التقليدية والحرب السيت  : بير ي
ابن ن السيت  ي عقود التأمير

: استثناء الحرب قن ي
 المطلب الثابن

ي لقضية  −
: تحليل قانوبن ي

   Mondelez v. Zurichالمبحث الثابن

ي تفستر بنود الاستبعاد  −
 المطلب الأول: مبدأ حسن النية والتوازن العقدي قن

قضية   −  : ي
الثابن عقود  (  Mondelez v. Zurich)المطلب  على  وآثارها  القانونية،  الإشكاليات  الوقائع، 

 . ي
ابن ن السيت   التأمير

انية −  المبحث الثالث: التوجهات الحديثة لاستبعاد أخطار الحرب السيت 

انية  −  المطلب الأول: متطلبات لويدز لاستبعاد الحرب السيت 

انية  − : بدائل لاستثناء الكوارث السيت  ي
 المطلب الثابن

ي 
انن ن السيتر  المبحث الأول: ماهية التأمي 

ن   ز التأمير ها العقود التأمينية التقليدية، فت 
ّ
ي الشي    ع إلى ظهور أخطار جديدة لم تغط أدى التطور التكنولوج 

عرّف هذه المخاطر بأنها تهديدات قد تؤدي إلى  
ُ
ونية. وت ي لحماية الأفراد والكيانات من الهجمات الإلكتر

ابن السيت 
الهجما عد 

ُ
ت ن  ي حير

العمليات، قن أو تعطيل  البيانات  اعتداءات رقمية خبيثة غالبًا ما تكون من  خرق  انية  السيت  ت 
 . ن ، يُقسم هذا المبحث إلى مطلبير ن  مصدر مجهول. ولتحديد الإطار المفاهيمي والتنظيمي لهذا التأمير

ها  ي يثت 
ن المفهوم والتطورات والتحديات التر : بي  ي

انن ن السيتر  المطلب الأول: التأمي 

ن حداثة وتطورًا، وقد نشأ استجابة لحاجة الأسواق إلى تغطية   أشكال التأمير
ي من أكتر

ابن ن السيت  يُعد التأمير
ن   ه عن التأمير ن ن وتميتر الأخطار غتر المسبوقة المرتبطة بالأنظمة الرقمية، غتر أن تحديد ماهية هذا النوع من التأمير

،  التقليدي يتطلب الوقوف على تعريفه، وأشكاله، ونطاق   ي السوق العالمي
تغطيته، بالإضافة إلى تتبّع مسار تطوره قن

 ومدى تنامي الحاجة إليه. وعليه، يتناول هذا المطلب الجوانب التالية: 

ار الناتجة   ن يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الأضن ي بأنه نوع من التأمير
ابن ن السيت  ف التأمير ويُعرَّ

اق البيانات، والقرصنة، وهجمات الفدية، والأعطال التقنية.  ونية والمخاطر التقنية، مثل اختر عن الهجمات الإلكتر
ي إدارة المخاطر الحديثة، خاصة مع 

 أداة أساسية قن
ّ
ي بيئات العمل الرقمية    ويُعد

انية قن تصاعد وتنوع الهجمات السيت 
 ، ي  (.  2023)شامت 

ي عدة أشكال، من أبرزها 
ابن ن السيت   (: Romanosky et al., 2019) وتتخذ وثائق التأمير

ي )مثل تعطل  −
ابن كة نتيجة حادث سيت  ي تتعرض لها الشر

ة التر ن الطرف الأول: يغطي الخسائر المباشر تأمير
 الأنظمة، فقدان البيانات، التوقف عن العمل(. 

رة بفعل خرق معلومات   − ق بالمسؤوليات القانونية تجاه أطراف خارجية متضن
ّ
ن الطرف الثالث: يتعل تأمير

 أو تشب بيانات. 
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ن التقليدي  − انية ضمن وثائق التأمير : هو إدراج التغطية ضد الهجمات السيت  ي
ن الصامت أو الضمتن التأمير

الغموض "رابطة سوق  له. وقد دفع هذا  المؤمن  يُفش لصالح  قد  ا 
ً
يثتر غموض مما  دون نص ضي    ح، 

يحدد  لويدز الذي  ي  الإيجاب  ي 
ابن السيت  ن  التأمير ن ظهر  ي حير

قن التغطية،  هذه  باستبعاد  أعضائها  إلزام  إلى   "
 بوضوح حدود التغطية والاستثناءات. 

ي تطورًا منذ أواخر التسعينيات، إذ أطلقت   وقد
ابن ن السيت  أول بوليصة متخصصة   AIGشهد سوق التأمير

الطرف  1997عام   القطاعات، فغدت تغطي خسائر  لتشمل مختلف  الألفية  التغطيات مع مطلع  ثم توسعت   ،
 (. Herr, 2021)الأول ومسؤوليات الأطراف الثالثة 

ن إلى إعادة تقييم   كات التأمير ي دفع شر
اق بيانات وهجمات الفدية العالمية قن وأسهمت حوادث مثل اختر

مليار    30وتشتر التقديرات إلى أن حجم السوق قد يبلغ    (. Smith& Mulrain, 2017)  نماذجها ورفع الأقساط
ن  Jones, 2022)  2030دولار بحلول   عد أمريكا الشمالية السوق الأضخم، إذ تستحوذ على ما بير

ُ
إلى    % 60(، وت

ن الأمريكية ارتفاعًا من    70%   9.7إلى    2021مليار دولار عام    6.5من إجمالىي الأقساط، وقد شهدت أقساط التأمير
ي خلال 2022مليار دولار عام    NAIC)فسة  بسبب تراجع الأسعار واشتداد المنا  2023، رغم تباطؤ النمو النست 

Staff, 2024 .) 

يعات   والتشر العامة  الأوروبية  اللائحة  مثل  البيانات  حماية  ن  قوانير ساهمت   ، يعىي التشر الصعيد  على 
ن   ، كما بدأت بعض الدول العربية )مثل الإمارات والسعودية( بسن قوانير ن ي تعزيز هذا النوع من التأمير

الأمريكية قن
ي الإمارات نص القانون

ونية. ففن بشأن مكافحة   2012( لسنة  5الاتحادي رقم )  لحماية البيانات والمعاملات الإلكتر
منتجات   إدخال  إلى  ن  التأمير كات  شر دفع  ما  وهو  الرقمية،  البنية  حماية  إلزامية  على  المعلومات  تقنية  جرائم 

ي )المواد 
ي الأردبن

ي الأردن، تناول القانون المدبن
ا    920متخصصة. وقن

ً
، مؤكد ن وما بعدها( الأحكام العامة لعقد التأمير

ي مض، نصت المادة )على بطلان  
وط التعسفية المخالفة للنظام العام. وقن ي المضي  747الشر

( من القانون المدبن
ام المؤمن )السنهوري،   ن ط الإعفاء أو التقييد الباطل إذا أخل بجوهر التر ز أن  1964على أن شر (. هذه النصوص تت 

ن  ي عقود التأمير
ي مهيأ لتطبيق مبادئ العدالة قن يعىي العرب  .  الأساس التشر ي

ابن  السيت 

، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه عدة  ي
ابن ن السيت  وبالرغم من النمو المتسارع الذي يشهده سوق التأمير

 (: Markopoulou, 2021) تحديات تعيق من استقراره وانتشاره بالشكل المأمول، ومن أبرز هذه التحديات

انية واتساع نطاقها، تصبح النماذج  − صعوبة تقدير حجم الخطر بدقة: نظرًا لتطور طبيعة التهديدات السيت 
 .  التقليدية لقياس المخاطر غتر كافية لتقييم التعرض الفعلىي

ي صياغة الاستثناءات  −
ي من غموض قن

غموض خطوط التغطية: إذ لا تزال الكثتر من الوثائق التأمينية تعابن
 أو حدود التغطية، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال الرقمية المعقدة. 

كة لأخرى من حيث تعريف المصطلحات وتحديد طبيعة  − غياب المعايتر الموحدة: تختلف الوثائق من شر
 الأخطار المغطاة أو المستبعدة. 

اعتبارها  − حول  تساؤلات  السيادي  الطابع  ذات  الهجمات  تثتر  دول:  من  المدعومة  الهجمات  إشكالية 
 حربية" مستثناة من التغطية، مما يستلزم أطرًا تنظيمية أوضح لمعالجتها. 

ً
 "أعمالً

انية  ن الحرب التقليدية والحرب السيتر : بي  ي
انن ن السيتر ي عقود التأمي 

ن
: استثناء الحرب ق ي

 المطلب الثانن

ا إلى نماذج موحدة، أبرزها  
ً
ن التقليدية لعدة عقود، استناد ي وثائق التأمير

ا قن
ً
ا ثابت

ً
ل استثناء الحرب بند

ّ
شك

ار الناجمة عن الحرب،    NMA 464نموذج   ي سوق "لويدز"، والذي يستبعد الأضن
المستخدم على نطاق واسع قن

 (. Nagurney et al.,2025)سواء كانت معلنة أو غتر معلنة، أو عن أعمال عدائية ذات طابع سيادي 

 حول مدى انطباق استثناء الحرب على الهجمات  
ً
اعات إلى الفضاء الرقمي أثار جدلً ن انتقال التن  

ّ
غتر أن

ي بيئة غتر مادية بلا حدود جغرافية أو سيادة تقليدية، مما يثتر التساؤل: هل يعد 
وبن انية، إذ إن الفضاء الإلكتر السيت 

ي أو الدولىي 
التأميتن بالمعتن  ي "حربًا" 

ابن ي تفستر المادة )الهجوم السيت 
( من ميثاق الأمم  4/ 2؟ وقد انقسم الفقه قن

ار المادية   ن اتجاه يقض القوة على الأضن ، وآخر يوسّعها لتشمل  (United Nations, 1945)   الجسيمةالمتحدة بير
ار الاقتصادية وتعطيل البتن التحتية الحيوية ) التوفيق   Michael Schmitt(. وحاول  Alhamdan, 2023الأضن

ونية ترقر إلى "هجوم مسلح" حتر وإن لم تكن   "، فاعتت  أن بعض الهجمات الإلكتر ن ن عت  "دليل تالير ن الاتجاهير بير
  (. Schmitt, 2017)عسكرية تقليدية
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كة   قضية شر من  الاستثناء  هذا  لتطبيق  العملية  الإشكالية  على  حيث  ACEضد    2erckMويُستدل   ،
ار هجوم ) ن تغطية أضن كة التأمير شي العليا  NotPetyaرفضت شر ا إلى استثناء الحرب، إلا أن محكمة نيوجتر

ً
( استناد

فشَّ وفق صياغتها الدقيقة وسياقها،  
ُ
رأت أن الهجوم لا يدخل ضمن "الحرب التقليدية"، مؤكدة أن الاستثناءات ت

انية، وقد انتهت القضية عام    ,Chopra)بتسوية شية  2024لاسيما مع غياب نص ضي    ح يستبعد الهجمات السيت 
2021 .)  

 لكونه  
ً
ا بدقة، وإلا وقع باطلً

ً
ورة أن يكون الاستبعاد محدد ، فقد استقر الرأي على ضن ي ي الفقه العرب 

أما قن
والرشيد،   )الجابر  من مضمونه  ن  التأمير يفرغ  تعسفيًا  ا 

ً
ط ،  2025شر ي الزعت  ن  2021؛  التميتر محكمة  أكدت  وقد   .)

 من عقود الإذع
ّ
عد
ُ
ت ن  التأمير ي اجتهاداتها أن عقود 

المؤمن  الأردنية قن فشَّ ضد مصلحة 
ُ
ت الغامضة  البنود  ان، وأن 

(Battah, 2020  ،ا إلى حكم المادة )2025؛ الجابر والرشيد
ً
ي  2/ 240(، استناد

ي تقضن
ي التر

ي الأردبن
( من القانون المدبن

، المادة   ي
ي الأردبن

ّ مصلحة الطرف المذعن )القانون المدبن وط الغامضة بما يضن (. 2/ 240بعدم جواز تفستر الشر
ن حقوق رقم ) ي عدة قرارات، منها قرار تميتر

الذي   2005/ 10/ 11( تاري    خ 2005/ 1805وقد كرّست ذلك أحكامها قن
ن حقوق رقم   ن لصالح المؤمن له )قرار تميتر ي وثيقة التأمير

ط التغطية قن ي  2005/ 1805فشّ غموض شر
، منشور قن

)قسطاس(قاعدة   رقم  حقوق  ن  تميتر وقرار  تاري    خ  2003/ 4495،  ن    2004/ 4/ 12(  التأمير كة  شر ام  ن التر د 
ّ
أك الذي 

ن حقوق رقم  ي الوثيقة )قرار تميتر
 (. 2003/ 4495بالتغطية ضمن الحدود الواردة قن

ي رقم 
ي الطعن المدبن

ي مض، قضت محكمة النقض قن
،  1990ديسمت   11ق، بجلسة  58لسنة  1952وقن

ي من  
ط تعسفن ن شر ي عقد التأمير

خل بالتوازن العقدي، حيث نص مبدأها "إذا ورد قن
ُ
ي ت
وط التعسفية التر ببطلان الشر

، فإن امها الرئيسي ن ن من التر كة التأمير ي شر
". هذه الأحكام    شأنه أن يُخل بتوازن العقد أو يُعفن

ً
ط يقع باطلا هذا الشر

ي متسق مع القاعدة  هن أن القضاء العرب   (.  2011اللاتينية )أبو السعود، تت 

انية  انية" من الأزمة؛ فالحرب السيت  ومن الناحية المفاهيمية، يعمّق غياب تعريف موحّد ل  "الحرب السيت 
والمصارف   والمياه  حيوية كالكهرباء  تحتية  بتن  ضد  تدعمها  جهة  أو  دولة  ها 

ّ
تشن منظمة  عادة كهجمات  فهم 

ُ
ت

وسات مجيات الخبيثة أو الفتر ؛ محمود وكيطان،  2023)شويرب ومراد،    باستخدام أدوات رقمية متقدمة مثل الت 
ا ل "2022؛ عبد العال وآخرون، 2021

ً
ستخدم البيانات  (. وتمثل هذه الهجمات امتداد

ُ
حرب المعلومات"، حيث ت

ها عن الهجمات الجنائية ذات الطابع المالىي أو  
ن ي لزعزعة الثقة وتحقيق أهداف سياسية، ما يمتر اتيج  كسلاح استر

ي )الرعاش،   (. 2020؛ شنوف، 2024التخريت 

وازي  2023يشتر عبد الرضا )
ُ
ت ي 
ابن ي الفضاء السيت 

اتيجيات هجومية قن ( إلى أن بعض الدول تعتمد استر
انية. ومع   " ليشمل الحرب السيت  ي

ي خطورتها، مما دفعها إلى توسيع مفهوم "الدفاع الوطتن
العمليات العسكرية قن

ن إشكاليات انية على عقود التأمير ية؛ إذ غالبًا ما تكون طبيعة الهجوم    ذلك، يثتر إسقاط مفاهيم الحرب السيت  تفستر
نسب بعض الهجمات إلى دول من دون أدلة قاطعة، مما يضعف كفاية هذا  

ُ
والجهة المنفذة غتر واضحة، وقد ت

 (. Cremer et al., 2024)  الإسناد لتفعيل استثناء الحرب

لحق  
ُ
، قد ت ي أو التنافسي

اقات ذات الطابع الاستخبارابر كما أن بعض الأفعال، كالتجسس الرقمي أو الاختر
  ، ي
القانوبن التأويل  ي 

ا قن
ً
مفاهيميًا وتباين  

ً
تداخلً يخلق  مما   حربية، 

ً
أعمالً ف 

ّ
صن

ُ
ت أن  اقتصادية جسيمة دون  ارًا  أضن

ك شر ن  بير جدل  محل  ي 
الاتفاقر الاستثناء  ضمن  إدراجها  القضائية ويجعل  والهيئات  لهم  ن  والمؤمَّ ن  التأمير ات 

(Rovetto, 2022 .) 

انية" و"الإرهاب Woods & Weinkle, 2019يشتر ) ( إلى أن استخدام مفاهيم مثل "الحرب السيت 
ا سياسية أو إعلامية، مما يصعّب توحيد المعايتر ويجعل تحديد النية  

ً
حمّل أبعاد

ُ
ن ت ا حير

ً
" يزداد تعقيد ي

وبن الإلكتر
وط الاستبعاد.  ي تفستر شر

 والسياق وطبيعة الهدف عوامل حاسمة قن

الدولىي   ي 
القانوبن النظام  يفتقر  ناحية،  فمن  مزدوج؛  ي 

قانوبن مأزق  عن  التطورات  هذه  تكشف  وعليه، 
انية. ومن ناحية أخرى، فإن الإبقاء  يعات الوطنية إلى تعريفات ومعايتر دقيقة تضبط نطاق الحرب السيت  والتشر

ن والتوازن العقدي،   ن يُخلّ بمبدأ اليقير ي عقود التأمير
ي  على صياغات عامة قن

ويجعل المؤمن له عرضة لفراغ حماب 
 . ن  يناقض الغاية الجوهرية من التأمير

ي لقضية 
: تحليل قانونن ي

   Mondelez v. Zurichالمبحث الثانن

قضية   عد 
ُ
الأوساط   Mondelez v. Zurichت ي 

قن واسعًا   
ً
جدلً أثارت  ي 

التر القضائية  السوابق  أبرز  من 
مثلت هذه   فقد  ؛  ي

ابن السيت  ن  التأمير ي سياق 
قن بالحرب  المرتبطة  الاستبعاد  بنود  تفستر  بشأن  والتأمينية  القانونية 

، لا   ن ي وثائق التأمير
انية مع المفاهيم التقليدية قن ي ظل الغموض القضية نموذجًا واقعيًا لتقاطع المخاطر السيت 

سيما قن
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ونية المدعومة من دول.  ي للهجمات الإلكتر
انية، والإسناد القانوبن ز أهمية   المفاهيمي المتعلق بالحرب السيت  وتت 

وعية   ونية، ومدى مشر ي للهجمات الإلكتر
هذه القضية فيما أثارته من تساؤلات قانونية حول كيفية التكييف القانوبن

 عن أثر ذلك على مراكز المؤمن لهم  
ً
ي مثل هذه الحالات، فضلا

ن إلى تفعيل بنود الاستثناء قن كات التأمير لجوء شر
: وحقوقهم التعاقدية. وعليه، يتناول هذا ال ي

، على النحو الآبر ن ن رئيسير  مبحث الموضوع من خلال مطلبير

ي تفست  بنود الاستبعاد 
ن
 المطلب الأول: مبدأ حسن النية والتوازن العقدي ق

المادة ) العقود. وقد نصت  ي تفستر 
الركائز الأساسية قن النية أحد  ( من القانون 1/ 202يُعد مبدأ حسن 

ي على أن: “ 
ي الأردبن

ا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"المدبن
ً
، وهو  يجب تنفيذ العقد طبق

ن )الذيابات،   ن   بعدم استغلال  2005ما ينطبق على عقود التأمير كة التأمير (. ويُلزم هذا المبدأ الطرف الأقوى   شر
ا بالمؤمن له، خاصة وأن هذا الأختر غالبًا ما يكون الطرف الأضعف. وقد أكدت  

ً
وط بما يضن تعسف صياغة الشر

ي قرارها رقم  
ن الأردنية قن فشَّ لمصلحة    2016/ 2539محكمة التميتر

ُ
وط عقود الإذعان إذا اتسمت بالغموض ت أن شر

 للعدالة 
ً
ي تعديل أو إلغاء البنود التعسفية حماية

 (. 2019)شويات، الطرف المذعن، ويملك القاصىن

ي قرارها رقم  
ن الأردنية قن ي السياق ذاته، شددت محكمة التميتر

ي تؤدي    2016/ 2307وقن
وط التر على أن الشر

ا )الصمادي،  
ً
ا ضيق ً عد باطلة أو تفش تفستر

ُ
ي مراكز الأطراف يمكن أن ت

(. يجد هذا المبدأ  2010إلى اختلال واضح قن
ط الاست  ، الذي أجمع على أن شر ي ي الفقه العرب 

ا إضافيًا قن
ً
ا  سند

ً
ط بعاد إذا صيغ بعبارات عامة وفضفاضة فإنه يعد شر

 ، ، 2010تعسفيًا يؤدي إلى بطلانه )التميمي ي ن من مضمونه  2018؛ أبو الهيجاء، 2021؛ الزعت  (، لكونه يفرغ التأمير
وعية   (. 2025والرشيد، )الجابر التعاقدية ويخل بمبدأ المشر

المادة ) ي    ع المضي، نصت  التشر ي 
المؤمن يظل قائمًا ما لم  747وقن ام  ن التر ي على أن 

المدبن القانون  ( من 
يُعد   ط إعفاء واسع النطاق  ي أن أي شر

ا، بما يعتن
ً
بيانات جوهرية أو ارتكب غش يثبت أن المؤمن له تعمد إخفاء 

ي 
ا للنظام العام، وقد أكدت محكمة النقض المضية )الطعن المدبن

ً
ي   68لسنة  2592 رقم  مخالف

وط التر ق( أن الشر
ي الذي يرفض  

عتت  باطلة لتعارضها مع العدالة العقدية. وهو ما يتسق مع الفقه اللاتيتن
ُ
ام المؤمن ت ن تنال من جوهر التر
ي عقود 

وط التعسفية قن  (. Gordley, 2006)الاستهلاك والإذعان الشر

س هذا الاتجاه من خلال قاعدة تفستر العقود ضد الجهة الصاغة   ي القانون العام، يُكرَّ
 contraقاعدة    –وقن

proferentem – ( ط غامض يُفشَّ ضد الطرف الذي صاغه ي بأن أي شر
ي تقضن

(،  Unegenova et al., 2024والتر
ي قضية  

القاعدة قن ،  Canada Steamship Lines Ltd v. The King [1952] AC 192وقد طبّقت هذه 
ض  وط الإعفاء أو الاستثناء واضحة وضيحة وغتر قابلة للتأويل، وأن يُفتر طت المحكمة أن تكون شر حيث اشتر

ي قضية  Gordon, 2023رفضها إن كانت تحتمل أكتر من معتن )
(. ويُضاف إلى ذلك ما قررته محكمة ولاية إلينوي قن

Mondelez v. Zurich  دت أن عدم
ّ
، وأك ي

ابن ي ناقشت مدى قانونية تطبيق استثناء الحرب على هجوم سيت 
، التر

ه موضع شك، ويحول دون تحميل   انية، يجعل تفستر وضوح بند الاستثناء، وعدم ذكره ضاحة للمخاطر السيت 
 (. Chopra, 2021) المؤمن له تبعات غتر متوقعة

ة،  ، إذا لم يُصَغ بلغة دقيقة ومباشر ي انية ذات الطابع الحرب  ي للمخاطر السيت 
، فإن الاستبعاد الاتفاقر وبالتالىي

ن وحقوق المؤمن له، ويُعرّض الأختر لحرمان   كة التأمير ن مصلحة شر ا لهذين المبدأين، إذ يُخِلّ بالتوازن بير
ً
يكون مخالف

ر من التغطية، مما يهدد عدالة العلاق ي ككل. غتر مت 
 ة التعاقدية ويُضعف الثقة بالنظام التأميتن

: قضية   ي
الوقائع، الإشكاليات القانونية، وآثارها على عقود   – Mondelez v. Zurichالمطلب الثانن

 . ي
انن ن السيتر  التأمي 

 قضية 
ّ
عد
ُ
ي أثارت   Mondelez International v. Zurich Insuranceت

من أبرز القضايا المعاضة التر
انية،   ار الناجمة عن الهجمات السيت  ا واسعًا حول مدى إمكانية تطبيق بنود استثناء الحرب التقليدية على الأضن

ً
نقاش

عام   إلى  القضية  كة  2018وتعود  رفعت شر ن  الصناعات   Mondelez، حير كات  ى شر إحدى كت  الأمريكية، وهي 
كة   ي العالم، دعوى قضائية ضد شر

، مطالبة بتعويضات تتجاوز    Zurichالغذائية قن ن مليون    100السويشية للتأمير
ي من نوع   

وبن ي لحقت بها إثر هجوم إلكتر
ار التر ي يونيو  NotPetyaدولار، نتيجة الأضن

وتسبب    2017، الذي وقع قن
كة على مستوى عالمي  ي تعطيل واسع للبنية التحتية الرقمية للشر

 (. Ferland, 2019) قن

ن ينص على استبعاد التغطية   Zurichوقد رفضت   المطالبة، مستندة إلى بند استثناء ضمن وثيقة التأمير
ي وقت السلم أو الحرب، صادر 

، سواء قن ي ي أو حرب 
ة الناجمة عن أي فعل عداب  ة أو غتر المباشر عن "الخسائر المباشر

ت   أن الهجوم منسوب إلى جهات    Zurichعن أي حكومة أو سلطة عسكرية أو جهة ذات طابع سيادي"، واعتت 
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انية ضد أوكرانيا، ما يندرج   ي سياق حملة سيت 
ا للبند    -برأيها-حكومية روسية قن

ً
" وفق ي ضمن مفهوم "العمل الحرب 

 (. Chopra, 2021) المذكور 

ي المقابل، رفضت  
"    Mondelezقن ي  إلى مستوى "عمل حرب 

هذا التوصيف، مؤكدة أن الهجوم لا يرقر
ن شامل ضد جميع الأخطار”   تملكها هي من نوع "تأمير ي 

التر التأمينية  الوثيقة  التقليدي، وأن  أو  ي 
القانوبن بالمعتن 

(All-risk property insurance  ،ونية الإلكتر الأنظمة  ي 
قن الناتجة عن فشل مفاج    ار  (، وتغطي ضاحة الأضن

انية أو الأعمال العدائية الرقمية، ما   كة إلى أن بند استثناء الحرب لم يشر ضاحة إلى الهجمات السيت  وأشارت الشر
ا 
ً
ا وقانون ً ر تفستر  (. Rovetto, 2022) يجعل تطبيقه على هذه الحادثة غتر مت 

ي تفستر بنود الاستثناء، ومدى  
وقد أثارت هذه القضية جملة من الإشكاليات القانونية، لعل أبرزها يتمثل قن

أن صياغة البند كانت غامضة وعامة، ولم تتضمن    Mondelezوجوب وضوحها ودقتها عند الصياغة؛ فقد أكدت  
ي الصياغة  

ات متعددة. وأشارت إلى أن عبء الدقة قن انية، مما يفتح الباب لتفستر إشارات ضيحة إلى الأخطار السيت 
فشّ عند الغموض لصالح المؤمن له  

ُ
ي قد ت

، لا سيما فيما يخص البنود الاستثنائية، التر ن كة التأمير يقع على عاتق شر
(Brunner, 2022 .) 

ي ناقشتها القضية مسألة نسبة الهجوم إلى جهة سيادية؛ فبينما  
ن الجوانب القانونية المعقدة التر ومن بير

لم يكن موجّهًا    NotPetyaبأن    Mondelezعلى تقارير حكومية تفيد بتورط روسيا، جادلت    Zurichاعتمدت  
" الذي تستند   ي المباشر

ط "الاستهداف العداب  ، وهو ما لا ينطبق على شر ي رت منه كأثر جانت 
ة، بل تضن ضدها مباشر

ن  ي وثائق التأمير
 (. Wolff, 2021) الكلاسيكيةإليه استثناءات الحرب قن

ي نوفمت   
اع لعدة سنوات، فإن القضية انتهت بتسوية خارج المحكمة قن ن ، دون  2022ورغم استمرار التن

أن  إلا   ، المستقبلىي الاجتهاد  أمام  مفتوحة  ي طرحتها 
التر القانونية  الإشكالات  أبفر  ما  ي حاسم، 

قضاب  صدور حكم 
كات الت لها تأثتر عملىي وتنظيمي واسع؛ إذ دفعت العديد من شر ى مثل  القضية كان  ي أسواق كت 

، ولا سيما قن ن أمير
، مع إدراج تعريفات أدق  ي

ابن ن السيت  التأمير ي وثائق 
ي لندن، إلى مراجعة وإعادة صياغة بنود الاستثناء قن

"لويدز" قن
دول"   من  المدعومة  الرقمية  العدائية  و"العمليات   " ي الحرب  الطابع  ذات  انية  السيت  "الهجمات  مثل  لمفاهيم 

(Wolff, 2021 .) 

عامل 
ُ
ي يجب أن ت

ابن ن السيت  ، تمثل هذه القضية مرجعًا مهمًا للتأكيد على أن عقود التأمير ي ي الفقه العرب 
وقن

ن )أبو الهيجاء،   كة التأمير فشَّ ضد مصلحة شر
ُ
وط الغامضة ت ؛  2018كعقود إذعان أو استهلاك، وبالتالىي فإن الشر

  ، ي ن حقوق  (. وقد كرّست محكمة الت 2025؛ الجابروالرشيد،  2021الزعت  ن الأردنية هذا الاتجاه مرارًا )قرار تميتر ميتر
ط يُخلّ بالتوازن 2016/ 2307؛  2005/ 1805رقم   ي أحكامها على بطلان أي شر

(، وأكدت محكمة النقض المضية قن
ي جوهره مع المبادئ المقارنة وإن اختلفت أدوات التعبتر    .العقدي

ي يتفق قن ي العرب 
وب  هذا يتضح أن النظام القانوبن

 (. Battah, 2020)عنها 

انية،   السيت  الهجمات  تنظم توصيف  الملحّة إلى وجود أطر معيارية دولية  الحاجة  القضية  أبرزت  وقد 
ي ظل اعتماد التوصيف على تقارير حكومية أو استخباراتية قد 

 حربية"، خاصة قن
ً
وتحدد متر يُمكن اعتبارها "أعمالً

ي اس
اء عن تخوفهم من أن التوسع قن تخدام توصيف "الحرب" قد يضن بمنظومة  تكون منحازة، وأعرب عدد من الخت 

ي قاطع  
كات ذريعة واسعة لرفض التعويضات، حتر دون وجود دليل قانوبن ، ويمنح الشر ن  (. Chopra, 2021)التأمير

اعات الناشئة عن "الحروب   ن ي التعامل مع التن
ي التقليدي قن

ا قصور النظام القانوبن
ً
كما بيّنت القضية أيض

ن الحرب والجريمة ) ي منطقة وسط بير
(. Rovetto, 2022الرمادية" أو "التهديدات المركبة"، وهي ظواهر تقع قن

ي    Mondelezومن هنا، يمكن القول إن قضية  
، قن ي

ي فهم وتطبيق بنود الاستبعاد الاتفاقر
تمثل نقطة تحوّل مركزية قن

ي البيئة التقنية والأمنية العالمية. 
 ظل التحولات المتسارعة قن

انية  المبحث الثالث: التوجهات الحديثة لاستبعاد أخطار الحرب السيتر

ي تشكيل مفهوم المخاطر التقليدي، بحيث باتت الفضاءات الرقمية تمثل مناطق غتر  
ابن أعاد الواقع السيت 

كة "لويدز   جديدة من إدارة المخاطر. وعلى غرار نشوء شر
ً
منظمة ذات طبيعة جيوسياسية معقدة، تستدعي أنماطا

ي إطار مواجهة أخطار بحرية جديدة، برزت الحاجة إلى مقا
ربات تأمينية متقدمة تتعامل مع تعقيدات أوف لندن" قن

انية.   الحرب السيت 

انية  السيت  الحرب  أن  إلا   ، السياشي ي 
الجغراقن الطابع  المخاطر ذات  ن كوسيلة لإدارة  التأمير ورغم مركزية 

ي ظل صعوبة تحديد الفاعل، وتعقيد الإسناد، وتداخل  
، لا سيما قن ي

ي تغطيات السوق التأميتن
كشفت عن قصور قن
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ي مقدمتها ما أصدرته "رابطة 
، وقن ن ي سوق التأمير

. ولهذا، تم تطوير أدوات جديدة قن ي
ن الجسيم والعرصىن ار بير الأضن

للتعامل مع الكوارث   حات بديلة  انية، إلى جانب مقتر سوق لويدز" من متطلبات لاستبعاد أخطار الحرب السيت 
ونية.   الإلكتر

انية  المطلب الأول: متطلبات لويدز لاستبعاد الحرب السيتر

ة رقم ي بحيث    5381Yأصدرت لويدز نشر
ابن ن السيت  كات الأعضاء بصياغة وثائق التأمير بخصوص إلزام الشر

وط إسناد   ورة وجود تعريفات واضحة وشر انية المدعومة من دول، وأكدت على ضن ي ضاحة الهجمات السيت 
تستثتن

 لأمن الدولة أو بنيتها التحتية الأساسية
ً
ي تشكل تهديدا

انية التر ، ما لم يتم  دقيقة، مع منع تغطية المخاطر السيت 
لويدز  حتها  اقتر ي 

التر الأربعة  النموذجية  البنود  المسبق، وقد تضمنت  للحرب )كضاع    الاتفاق  تعريفات محددة 
ونية تؤثر بشكل  انية )كممارسات إلكتر  من الحرب(، والعملية السيت 

ً
ونية تشكل جزءا ن دول أو عمليات إلكتر مسلح بير

 لتفعيل الاستثناء،  
ً
 معينا

ً
كبتر على قدرة الدولة على العمل(، وأسس الإسناد للدول وليس للأفراد، كما وضعت حدا

" ع ر كبتر ي )كحدوث "ضن
ي  Lloyd’s, 2022لى المستوى الوطتن

(. وي  هدف هذا التنظيم إلى تقليص الغموض قن
انية ذات طابع  ي عند التعامل مع المطالبات الناشئة عن حوادث سيت 

التغطية، وتعزيز القدرة على التنبؤ القانوبن
 (. Brunner, 2022)سيادي 

  ، ي ، يُنتقد هذا الاتجاه لكونه يعيد إنتاج الاستبعاد الفضفاض بعبارات تقنية جديدة )الزعت  ي ي الفقه العرب 
وقن

ا إلى أن  2021
ً
، استناد

ً
ا تعسفيًا باطلً

ً
ط ط استبعاد لا يُصاغ بدقة ووضوح يعد شر د الفقهاء على أن أي شر

ّ
(. فقد أك

)الجابر والرشي  إذعان بطبيعتها  ن عقود  التأمير ي قراراتها  2025د،  عقود 
ن الأردنية قن التميتر أقرته محكمة  ما  (، وهو 

ي    -   2016/ 2307و  2016/ 2539)
(، وكذلك محكمة النقض المضية  قواعد بيانات قسطاس والقضاء الأردبن الرسمي

ي 
ط يخل بالتوازن العقدي )طعن مدبن ي قضت ببطلان أي شر

هيئة قضايا الدولة المضية،    -ق    68لسنة    2592التر
2000 .) 

، لكنها   ي
ن بصياغة استثناءات دقيقة خطوة إيجابية من زاوية التوقع القانوبن كات التأمير وبذلك، فإن إلزام شر

ي تحمي المؤمن لهم من التعسف. 
 معايتر العدالة العقدية التر

َ
راع

ُ
ي من الخطر إذا لم ت

 لا تعفن

انية : بدائل لاستثناء الكوارث السيتر ي
 المطلب الثانن

ن والجهات  كات التأمير ي على شر
انية ترعاها الدول أو بتهديدات أخرى، ينبعىن ق الأمر بهجمات سيت 

ّ
سواء تعل

انية واسعة النطاق،   ي لحماية السوق من الكوارث السيت 
التنظيمية إدراك أن استثناءات الحرب، رغم اتساعها، لا تكفن

ي قد تنجم عن جهات غتر حكومية أو أخطاء عر 
ضية أو كوارث طبيعية؛ فهذه الاستثناءات لا  خصوصًا تلك التر

ن تطوير أدوات   تغطي سوى الهجمات المدعومة من دول، ولا تصلح لمعالجة كافة محفزات الخطر. ومن ثمّ، يتعير
 (.   2018تأمينية مخصصة لإدارة هذا النوع من الكوارث بفعالية )حميد،  

انية   للكوارث السيتر
ً
: استثناء مصمم خصيصا

ً
 أولا

ن من إدارة هذه المخاطر  كات التأمير ن شر ي تمكير
انية قن يسهم الاستثناء المصمم خصيصًا للكوارث السيت 

مادية،   أو  تقليدية  ناتجة عن محفزات غتر  حال كانت  ي 
قن التقليدية، خاصة  الحرب  استثناءات  من  أكت   بفعالية 

ونية المستقبل ي صعوبة التنبؤ بأنواع المحفزات الإلكتر
ية، نظرًا لتغتر مشهد المخاطر باستمرار ويتمثل التحدي قن
. وعليه، يصعب وضع صياغة دقيقة تستوعب جميع  19-كما أظهرت جائحة كوفيد  ،التكنولوجياوتطور استخدام  

ي البيئة الرقمية المتسارعة
ا قن
ً
 (. Lahmann, 2023) السيناريوهات المحتملة، مما يجعل هذا التحدي أكتر تعقيد

: دعم حكومي مباش  
ً
 ثانيا

الكوارث   ن ضد  للتأمير برامج حكومية متخصصة  ي تساؤل حول جدوى استحداث 
التأميتن الفقه  ي 

يثار قن
ي قانون 

انية، على غرار النموذج الأمريكي المتمثل قن ي    ع اتحادي يهدف إلى توفتر شبكة أمان TRIAالسيت  ، وهو تشر
  
ً
ي مواجهة الخسائر الناجمة عن الهجمات الإرهابية واسعة النطاق، حيث يوفر هذا القانون تعويضا

ن قن كات التأمير لشر
تبادل   ن  تحسير ي 

قن فوائد  من  له  لما   ، الهجمات   هذه  بسبب  ة  خسائر كبتر تواجهه  ي 
التر ن  التأمير كات  لشر  

ً
ماليا

امج يواجه    المعلومات، وتوجيه السوق نحو إدارة أفضل للمخاطر غتر القابلة للتنبؤ، إلا أن إقرار هذا النوع من الت 
( عن الأعمال  ي

ابن ونية الإرهابية )الإرهاب السيت 
ي ظل تباين طبيعة الحوادث الإلكتر

يعية ولوجستية، قن تحديات تشر
وط صارمة كالعنف والخطر على  Herr, 2021الإرهابية التقليدية ) (. إلا أن تفعيل هذا القانون يتطلب استيفاء شر

ي  
ابن ي السياق السيت 

، مما يقلل من فعاليته قن ي
ابن ي كل هجوم سيت 

وط قد لا تتحقق قن  ,.Bace et al)الأرواح، وهي شر
2024 .) 
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ي )
ابن ، بدأت المملكة العربية السعودية عت  الهيئة الوطنية للأمن السيت  ي ي السياق العرب 

( بوضع  NCAقن
، وذلك من خلال إصدار وثيقة بعنوان "إطار الأمن   ي

ابن ن بتقييم أخطار الأمن السيت  كات التأمير إطار تنظيمي يُلزم شر
" عام   ن التأمير لقطاع  ي 

ابن الرقمي  2022السيت  الفضاء  ن بمخاطر  التأمير لربط قطاع  أول محاولة رسمية  عد 
ُ
ت ي 
التر  ،

  ، ي
ابن ي منذ  (. أم2022)الهيئة الوطنية للأمن السيت 

ابن ي الإمارات العربية المتحدة، فقد أطلق مجلس الأمن السيت 
ا قن

ي القطاعات الحيوية، رغم عدم   2021عام  
ونية، خصوصًا قن عدة مبادرات وطنية لتعزيز الاستجابة للمخاطر الإلكتر

ن )وكالة أنباء الإمارات،   كات التأمير ة مع شر اكات مباشر ي الأردن، (. و2023صدور إعلان رسمي حتر الآن عن شر
قن

ي تقارير رسمية لوزارة الاقتصاد الرقمي بخصوص  
طرح بعض التوصيات قن

ُ
ة، ت يعية مباشر ورغم غياب سياسة تشر

الرقمي   )وزارة الاقتصاد  الوطنية  الأزمات والكوارث  اتيجيات مواجهة  استر ي ضمن 
ابن السيت  ن  التأمير ن  أهمية تضمير

 (. 2023الأردنية، 

: استثناءات موجهة للبنية التحتية 
ً
 ثالثا

كات، مثل   الناتجة عن انهيار بتن تحتية محددة  Munich Reتعتمد بعض الشر ار  ، على استثناء الأضن
 لما تحمله من خطر تجميعىي يصعب نمذجته. ورغم فعاليتها، تواجه  

ً
)كشبكات الكهرباء أو أسماء النطاقات(، نظرا

  هذه الاستثناءات انتقادات نظرًا لاحتمال تجاهلها لمخاطر تنشأ من عناض خفية ضمن سلاسل التوريد أو أنظمة 
  .المتداخلةالحوسبة 

: التعاريف العامة أو الموجهة نحو التأثت  
ً
 رابعا

ح هذا النهج صياغة استثناءات بلغة مرنة تشمل "الخدمات الأساسية" أو "البنية التحتية الحيوية"،  يقتر
ي هذا إلى معيار 

" قن ن اء "دليل تالير ا كمية أو جغرافية، وقد استند خت 
ً
ن حدود ر معير وتفعيل الاستثناء عند تجاوز ضن

ي قضية نيكار 
العدل قن ا لاجتهاد محكمة 

ً
ي إلى  "المدى والأثر"، وفق

يرتفر ي 
ابن السيت  الهجوم  إذا كان  ما  اغوا، لتحديد 

ارًا مادية وع للقوة، حتر إن لم يُحدث أضن   (. Lubin, 2021) استخدام غتر مشر

ي تعزيز وضوح التغطية وحماية السوق  
تكشف هذه البدائل عن اتجاه مزدوج؛ فمن ناحية، هناك رغبة قن

ي من توسع الاستثناءات على نحو  
ي من المخاطر غتر القابلة للتنبؤ. ومن ناحية أخرى، هناك خطر حقيفر

التأميتن
الع يعية والقضائية  التشر المبادئ  يخالف  ما  ن من مضمونه، وهو  التأمير التعسفية يفرغ  وط  الشر بطل 

ُ
ت ي 
التر ربية 

 والفضفاضة. 

يعات العربية كالقانون  ي موقفه من بطلان الاستبعاد العام، وهو ما ينسجم مع التشر
ي قن ويتسق الفقه العرب 

ي )م  
ي الأردبن

ي الإمارات والسعودية 747وما بعدها( والمضي )م    920المدبن
ن حماية المستهلك قن (، إضافة إلى قوانير

ي   وط التعسفية، كما أن القضاء العرب 
ي تجرم الشر

ن الأردنية  سواء    –التر   – محكمة النقض المضية أو محكمة التميتر
فش ضد مصلحة من صاغها. 

ُ
ن عقود إذعان، وأن البنود الغامضة ت  رسّخ مبدأ أن عقود التأمير

لويدز   تجربة  ظهر 
ُ
ت الأجنبية،  المقارنة  ي 

نحو   Munich Reو  TRIAووقن تتجه  المتقدمة  الأسواق  أن 
ن استقرار السوق وحماية المؤمن له. ومن   ي من إشكالية التوازن بير

ا، لكنها لا تزال تعابن
ً
صياغات أوضح وأكتر تحديد

ا بسبب غياب أطر تنظيمية  
ً
ا مضاعف

ً
ي بعد ي العالم العرب 

هنا، يمكن القول إن التحدي العالمي واحد، لكنه يتخذ قن
 موحدة. 

 الخاتمة 

نطاق   من  ي  الحرب  الطابع  ذات  انية  السيت  للمخاطر  ي 
الاتفاقر الاستبعاد  أن  البحث  هذا  من خلال  ن  يتبيرّ

بة، تتداخل فيها المفاهيم التقنية مع المبادئ العقدية، 
ّ
ي يمثل إشكالية قانونية مرك

ابن ن السيت  ي عقود التأمير
التغطية قن

ي ظل غياب تعريفات قانونية واضحة 
انية" و"الأعمال العدائية  ويتعزز هذا التعقيد قن لمفاهيم مثل "الحرب السيت 

ن البحري أو العسكري لا تصلح   ونية"، وقد كشف التحليل أن الاستثناءات التقليدية المستمدة من التأمير الإلكتر
أن   المتطورة، كما  المخاطر  هذه  طبيعة  تراعي  دقيقة  صياغة  إعادة  دون  ي 

ابن السيت  السياق  على  للتطبيق  بذاتها 
ي  السواب

 قضائيًا  Merckو Mondelezق القضائية المقارنة، وعلى رأسها قضيتر
ً
، وميلً ي التفستر

ا قن
ً
، أظهرت تباين

ي تضن بمصالح المؤمن لهم. 
ا لرفض الاستثناءات الغامضة التر

ً
ايد ن  متر

 ، ي
ابن بنية قانونية متخصصة تراعي خصوصية الفضاء السيت  وعليه، فإن الحاجة باتت ماسة إلى تطوير 

يعات  ي نماذج معيارية واضحة، وتشر
ن والمستفيدين، وذلك من خلال تبتنّ كات التأمير ن شر وتحمي التوازن التعاقدي بير

ي 
ام التأميتن ن اع. ضيحة تعالج الإسناد السيادي، وتعزّز من شفافية الالتر ن ي حالات التن

 قن
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 النتائج 

، خاصة فيما   .1 ي
ابن ن السيت  ي بنود استثناء الحرب ضمن وثائق التأمير

كشفت الدراسة عن غموض واسع قن
ات  ونية"، مما يؤدي إلى تفستر

أو "العدائية الإلكتر انية"  السيت  ب "الحرب  المقصود  يتعلق بعدم تحديد 
 قضائية متضاربة. 

, أن المحاكم تميل إلى  Merck v. ACEو   Mondelez v. Zurichأبرزت السوابق القضائية، مثل قضية   .2
انية.   تقييد تطبيق بنود الاستثناء عندما تفتقر إلى صياغة دقيقة أو لا تنص ضاحة على المخاطر السيت 

ي دون تعديل يفتح المجال أمام  .3
ابن ي السياق السيت 

أثبت البحث أن استخدام استثناءات الحرب التقليدية قن
ن للتنصل من التغطية بطريقة تخلّ بالتوازن العقدي ومبدأ حسن النية.  كات التأمير  شر

انية  .4 ن استثناء الحرب السيت  أظهرت التوجهات الحديثة، خاصة مبادرات سوق "لويدز"، محاولة لتقنير
ي ذي الطابع السيادي. 

وبن ر الإلكتر ا، تتضمن تعريفات للإسناد والضن
ً
 ضمن بنود أكتر تحديد

 الشكر والتقدير 

ن ورئيس التحرير على ملاحظاتهم القيّمة بشأن المسودة الأولية لهذه   نتوجه بخالص الشكر إلى المراجعير
البيانات. وتبفر جميع الأخطاء أو   الورقة البحثية. كما نعرب عن تقديرنا للجامعة الأردنية لتسهيلها عملية جمع 

 أوجه القصور، إن وجدت، مسؤوليتنا الكاملة. 

 الإقرارات الأخلاقية 

ن  مشاركير وجود  عدم  إلى  ونظرًا  العلمية.  والأخلاقيات  البحثية  اهة  ن
التن لمبادئ  ا 

ً
وفق البحث  هذا  جري 

ُ
أ

ي هذه الدراسة، لم تكن هناك حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة أو اتخاذ إجراءات أخلاقية خاصة 
ن قن يير بشر

. ومع ذلك، تم التعامل مع جميع مصادر البحث ومواده بمسؤو  ن ام حقوق الملكية  بالمشاركير لية، وبما يضمن احتر
ام بمبادئ الدقة والشفافية والمصداقية؛ لضمان سلامة النتائج.  ن  الفكرية. كما تم الالتر

 بيان توافر البيانات 

 . ن ي جُمعت وحُللت خلال هذه الدراسة عند الطلب من الباحثير
 تتوافر البيانات التر

 التمويل 

 لم يتلقَّ الباحثان أي تمويل لإجراء هذا البحث. 

 تضارب المصالح 

ي المصالح. 
 يؤكد الباحثان عدم وجود أي تضارب قن

ن   مساهمة الباحثي 

 وضع الباحثان تصور الدراسة وتصميمها، وجمعا البيانات وحللاها.  −
 الباحثان المسودة الأولى للمقال.  −

ّ
 أعد

−   .  راجع الباحثان النص وحرراه، واعتمدا النسخة النهائية للنشر

 الموافقة على النش  

ي حال قبولها بعد استكمال إجراءات  
ها قن ، وعلى نشر يوافق الباحثان على تقديم هذه الورقة البحثية للنشر

م إلى أي مجلة أخرى للنظر  
َّ
ا، ولم يُقد

ً
التحكيم وصدور قرار هيئة التحرير. كما يؤكدان أن هذا العمل لم يُنشر سابق

ه.  ي نشر
 قن

 التوصيات 

ن استثناء التغطية.  .1 ، لتقنير ي
وط الإسناد القانوبن د شر

ّ
انية" ويُحد ي يُعرّف "الحرب السيت 

إضافة نص قانوبن
ي رقم 

ونية الأردبن  2023لسنة   17من خلال تعديل قانون الجرائم الإلكتر

انية.  .2 راعي طبيعة الهجمات السيت 
ُ
 اعتماد نماذج عقدية موحدة تتضمّن استثناءات دقيقة ت
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ير الاستثناء، لا تقديرات سياسية.  .3 ن بالاستناد إلى تقارير محايدة لتت  كات التأمير  إلزام شر

بلغة  .4 التغطية  حدود  صياغة  ي 
قن أكت   شفافية  لفرض   ) ي

الأردبن المركزي  )البنك  الرقابية  الجهات  تدخل 
 مفهومة. 

5.  . ي
ابن ن السيت  ي قضايا التأمير

ي المتخصص لتطوير معايتر تأويل حديثة قن
 دعم البحث القانوبن

 المراجع 

ي القانون المضي .(2011) .أبو السعود، رمضان
ن قن  .دار الجامعة الجديدة .عقد التأمير

( إبراهيم.  محمد  الهيجاء،  الإلزامية2018أبو  العقود  ي 
قن ن  التأمير كات  شر على  المفروضة  القيود  نقابة   .(.  مجلة 

ن  ن النظاميير  .المحامير

حة:   .(2021) .إسماعيل، حسن انية: المشكلات القانونية والحلول المقتر ي ضد المخاطر السيت 
وبن ن الإلكتر التأمير
ي القانون القطري والمقارن

 .دار نشر جامعة قطر .دراسة قن

ن وليد  ي    ع  2025والجابر، ماهر جابر عودة. )  الرشيد، حسير ا للتشر
ً
ن الشامل للمركبات وفق ي عقود التأمير

(. التحكيم قن
ي 
 . 145-112، (1)43مجلة البحوث الفقهية والقانونية،  .الأردبن

(  . علىي فهد  المواجهة2024الرعاش،  وسبل  التهديدات  انية:  السيت  الحرب  الإنسانية  .(.  والعلوم  القانون  مجلة 
 . 96- 73 ،(1)1والاجتماعية، 

، محمد أحمد دوجان. ) ي ي العقود المدنية: دراسة مقارنة2021الزعت 
وط الغامضة قن دراسات: علوم   .(. تفستر الشر

يعة والقانون،   . 234-215  ،(1)48الشر

ن  .(1964) .السنهوري، عبد الرزاق ي تقع على التأمير
: الجزء السابع، العقود التر ي

ح القانون المدبن ي شر
دار   .الوسيط قن

 .النهضة العربية

ي بغدادي. ) ي 2023شامت 
ابن ن الخطر السيت  للعلوم الإنسانية والاجتماعية،   .(. تأمير ودوت  -237  ،(1)7مجلة هتر

257. 

: حروب ما بعد كلاوزفيتش2020شنوف، زينب. ) ي العض الرقمي
انية قن المجلة الجزائرية للأمن   .(. الحرب السيت 

 . 103-89  ،(2)9والتنمية، 

: دراسة تحليلية  .(2019) .شويات، بشار محمود سليمان ي
القانون الأردبن ي 

  الرقابة القضائية على عقد الإذعان قن
 .]أطروحة دكتوراه غتر منشورة[. جامعة العلوم الإسلامية العالمية

، ومراد، فائزة. ) ي 2023شويرب، جيلالىي
ابن انية والأمن السيت  مجلة الحقوق والحريات،   .(. مفهوم الحروب السيت 

11(1)، 157 -178 . 

، فتجي ماجد محمد : دراسة  .(2010) .التميمي ي
ي الأردبن

ي القانون المدبن
ي تحقيق التوازن العقدي قن

دور المحكمة قن
 .]رسالة ماجستتر غتر منشورة[. جامعة عمان العربية مقارنة

أنعام. ) الرضا،  ى2023عبد  الكت  للدول  القوة  ي تطوير مفهوم 
انية قن السيت  الحروب  ،  قضايا سياسية .(. توظيف 

(73)، 423-437 . 

أحمد  جيهان  العال،  )  عبد  أحمد.  ومعدلات 2022وعطوة،  والنشأة  المفهوم  ي 
قن دراسة  انية:  السيت  الحروب   .)

 . 310-287 ،(2)13المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية،  .النجاح

ونية2018حميد، ليث ناجح. ) مجلة كلية الحقوق للعلوم القانونية   .(. موقف القانون الدولىي من الهجمات الإلكتر
 (. 24)7والسياسية، 

: دراسة مقارنة  .(2005) .الذيابات، إبراهيم أحمد إبراهيم  ي
ي الأردبن

ي القانون المدبن
ي تنفيذ العقود قن

 حسن النية قن
[. جامعة آل البيت  .]رسالة ماجستتر

ي 
الباقر عبد  لم  )  محمود،  نادر.  إشاء  الهجمات  2021وكيطان،  تحدثها  ي 

التر ار  الأضن عن  الدولية  المسؤولية   .)
ونية القانونية،   .الإلكتر العلوم  خاص(،  36مجلة   .362– 336)عدد 

0.435i36/jols.v10.35246https://doi.org/ 

https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.435
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ي 
ابن ن  .(2022) .الهيئة الوطنية للأمن السيت  ي لقطاع التأمير

ابن  .إطار الأمن السيت 

: التحديات والتوصيات .(2023) .وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ي
 .تقرير التحول الرقمي الوطتن

ي يعزز مبادرات الحماية الوطنية) .2023 .(وكالة أنباء الإمارات
ابن   .https://www.wam.aeمجلس الأمن السيت 

ن والقرارات القضائية  القواني 

ي رقم  
ي الأردبن

 .1976لسنة   43القانون المدبن

ي المضي رقم  
 .1948لسنة  131القانون المدبن

ي رقم 
 .2012لسنة  5القانون الاتحادي الإمارابر

ي رقم 
 .قضائية. بوابة هيئة قضايا الدولة 68لسنة   2592محكمة النقض المضية. )د.ت.(. طعن مدبن

ن الأردنية. )  .. قاعدة البيانات القضائية قسطاس2003/ 4495(. قرار حقوق رقم 2003محكمة التميتر

ن الأردنية. )  .. قاعدة البيانات القضائية قسطاس2005/ 1805(. قرار حقوق رقم 2005محكمة التميتر

ن الأردنية. )  .. قاعدة البيانات القضائية قسطاس2016/ 2307(. قرار حقوق رقم 2016محكمة التميتر

ن الأردنية. )  .. قاعدة البيانات القضائية قسطاس2016/ 2539(. قرار حقوق رقم 2016محكمة التميتر
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كة   1 وس  Mondelezتعرّضت شر ي بواسطة فتر
ابن ي يونيو  NotPetyaلهجوم سيت 

ل آلاف الأنظمة وكبّدها خسائر تفوق 2017قن
ّ
مليون دولار. رفعت دعوى   100، ما عط

كة   ن تغطي فشل الأنظمة، لكن   Zurich Insuranceضد شر  بالتعويض بموجب بوليصة تأمير
ً
رفضت، مستندة إلى بند استثناء "الأعمال    Zurichمطالِبة

ا دفع  
ً
ن دولار، تراجعت، مما دفع    10الحربية". رغم عرضها لاحق ي    Mondelezملايير

،  Zurich، حكمت المحكمة جزئيًا لصالح  2021لتوسيع الدعوى. وقن
ي  
ية قن

ّ
اع بتسوية ود ن امًا. انته التن ن ي لا يُنسر  التر

وبن  أن التفاوض الإلكتر
ً
ة ي تفستر استثناءات   2022معتت 

ا قن
ً
لت القضية مرجعًا بارز

ّ
دون إعلان تفاصيلها، وشك

. بالرجوع إلى:  ي
ابن ن السيت   (. Mondelez International, Inc. v. Zurich American Insurance Co. 2018) الحرب بالتأمير

ي يونيو    2
كة 2017قن ل أكتر من   NotPetyaلهجوم    Merck، تعرّضت شر

ّ
ي عط

ابن رت ب    40,000السيت 
ّ
د
ُ
ي    1.4جهاز وتسبب بخسائر ق

كة دعوى قن مليار دولار. رفعت الشر

ن بموجب بوليصة " 30ضد أكتر من    2018 كة تأمير ي ديسمت   all-risksشر
". قن ي

ا إلى بند استثناء "العمل العداب 
ً
، قضت  2021"، لكن التعويض رُفض استناد

شي لصالح  ي مايو  Merckمحكمة نيوجتر
كة مدنية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم قن ونيًا على شر ، مؤكدة أن البند  2023بأن الاستثناء لا يشمل هجومًا إلكتر

ي يناير  
ا. وقن ً  عسكريًا مباشر

ً
رت بنحو  2024يتطلب عملا

ّ
د
ُ
مليون دولار قبل عرض القضية على المحكمة العليا. بالرجوع إلى    700، تم التوصّل إلى تسوية ق

(DeField et al., 2023 .)  

https://www.un.org/en/about-us/un-charter
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